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مـــحـــور الـمـداخــلـة :
الـمـحــور الـثــالــث : مجالات تطبيق الإدارة الالكترونية للمرافق العامة في الجزائر
الـمــــداخـــلـــة بـــــعـــنـــوان :
 (
دور الإدارة الالكترونية في 
ت
طوير
 الخدمة العمومية
 و المرفق العام
 في الجزائر
رقمنة 
الإدارة الضريبية نموذجا 
- دراسة
 
 
  
)

الـمـــلـخـــــص :
      لقد كان للتقنيات التكنولوجية الحديثة دورا بارزا في تطوير الأداء الإداري و التقليل من التكاليف و هذا بالتحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الالكترونية و قد أفرز هذا التحول جملة من المتغيرات على مفهوم الخدمة العمومية و المرفق العام و هو ما ساعد على التوجه و تبني نظام الخدمات الالكترونية والتي من بينها المرفق العام الالكتروني .  
           إن زيادة الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات و الاتصال في الجزائر ساهم في تبني مشروع الإدارة الالكترونية لذا سعت الحكومة الجزائرية بجملة من الإصلاحات في القوانين و التشريعات و كما مست هذه الإصلاحات عدة قطاعات من هذا المنطلق سنقوم بدراسة تجربة الإدارة الالكترونية في الجزائر بدراسة حالة رقمنة الإدارة الضريبية في الجزائر .
الكلمات المفتاحية : الحكومة الالكترونية , الإدارة الالكترونية , المرفق العام الالكتروني  
Résumé :
         Les techniques des technologies modernes ont joué un rôle important dans le développement administratif, en passant de l’administration traditionnelle  à l’administration dite électronique .
         Ce changement a innové le sens du service public, ce qui a aidé à adopter le système de services électroniques y compris le service public électronique. L’intérêt accru pour la technologie de l’information et de la communication en Algérie a favorisé l’adoption du projet d’administration électronique. C’est pour cela que le gouvernement algérien a poursuivi une série de réformes qui a touché les lois les législations   A partir de ce point, nous allons étudier l’expérience de la technologie électronique en Algérie en analysant l’état de numérisation de l’administration fiscale en Algérie.
Mots clés : gouvernement numérique, administration électronique, service public électronique.
مـــــــقــــــدمـــــة : 
           نتج عن التطور التكنولوجي الذي تنامى في ظل الثورة المعلوماتية إلى ظهور تحالف بين تكنولوجيا المعلومات و الاتصال مما أدى إلى بروز جيل جديد من المفاهيم بدءا من مفهوم نظم المعلومات الإدارية مرورا بمفاهيم أخرى كالتجارة الالكترونية و الأعمال الالكترونية فالحكومة الالكترونية انتهاءا بالمفهوم الأشمل ألا و هو الإدارة الالكترونية .
           تعتبر الإدارة الالكترونية فرعا معرفيا حديثا يدخل ضمن مواضيع الإدارة و هي لا تشكل بديلا للإدارة التقليدية بقدر ما هي نمط جديد في الإدارة و امتداد للفكر الإداري في تطوره عبر مدارس متعددة بدءا من المدرسة الكلاسيكية مرورا بالاتجاهات الإدارية الحديثة فهي تجسد الموجة القادمة للفكر الإداري المتحالف مع تقنية المعلومات و الاتصال ,  و قد ظهرت نتيجة تطور موضوعي و ترجع أولى إرهاصاتها إلى السبعينيات و بالضبط عام 1973 حيث استخدم مصطلح المكتب اللاورقي في الولايات المتحدة إشارة إلى فكرة مفادها التحول إلى العمل الالكتروني .
         إن عصر المعلوماتية الذي نعيشه يحتم علينا أن نتعامل معه و نتكيف مع متطلباته و من هذا المنطلق فقد أدركت الحكومات أهمية العمل الالكتروني و بدأت في الشروع في برامج معلوماتية مختلفة و من أهمها برنامج الحكومة الالكترونية الذي أصبح لزاما على الحكومات التحول إليه تماشيا مع متطلبات عصر المعلوماتية في سرعة انجاز الأعمال و كسر حواجز البيروقراطية و استجابة لرغبات الناس في الحصول على خدمات سهلة و سريعة .  
          ولقد سعت الجزائر في هذا الجانب سعيا ملحوظا لتطوير الإدارة العامة بها وتحسين الخدمة العمومية والمرفق العام بما يضمن رضا المواطن على جودة ونوعية الخدمات المقدمة له , وفي ظل الرهانات الجديدة الساعية إلى تطوير الإدارات العامة وتحسين الخدمات المقدمة بما يضمن تحسين المرفق العام وضعت الحكومة الجزائرية جملة من الإصلاحات تتمثل في تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية التي أصبحت حتمية ضرورية في العمل الإداري و لدراسة هذا الموضوع نطرح الإشكالية التالية: 
ما مدى مساهمة الإدارة الإلكترونية في تحسين الخدمة العمومية  في الجزائر ؟
و هو ما نحاول الإجابة عليه من خلال المحاور التالية :
· الإطار المفاهيمي للإدارة الالكترونية 
· مستلزمات التحول نحور الإدارة الالكترونية 
· الإدارة الالكترونية في الجزائر – دراسة حالة رقمنة الإدارة الضريبية في الجزائر




المحور الأول : الإطار المفاهيمي للحكومة الالكترونية
1- مفهوم الإدارة الالكترونية:
          بالرغم من حداثة مصطلح الإدارة الالكترونية وفق ما تشير إليه أدبيات الفكر الإداري المعاصر، إلا أن هناك العديد من التعاريف التي قدمت لهذا المصطلح ، وأن كان أغلبها قدم لتعريف الحكومة الالكترونية نظرا لوجود تداخل وترابط مفاهيمي بين مصطلح الحكومة الالكترونية ، والإدارة الالكترونية[endnoteRef:2].  [2:  عشور عبد الكريم , دور الإدارة الالكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية و الجزائر, مذكرة ماجستير , تخصص الديمقراطية والرشادة, كلية الحقوق و العلوم السياسية , جامعة قسنطينة ,  2009/2010 , ص 13  ] 

          كثر الجدل في الآونة الأخيرة بشأن هذين المصطلحين هل هما مصطلحان مختلفان، أم مترادفان ولقد توصلت الدراسات إلى أن العلاقة بينهما هي علاقة الجزء بالكل فالحكومة الالكترونية فهي تمثل الكل وتعني العمليات الالكترونية التي يتم من خلالها الربط بين المنظمات التي تطبق الإدارة الالكترونية وذلك من خلال التشغيل الحاسوبي ذي التقنية العالية، وهذا يعني أن الإدارة الالكترونية هي مرحلة سابقة من الحكومة الالكترونية[endnoteRef:3]. [3:   محمود القدوة، الحكومة الإلكترونية و الإدارة المعاصرة, دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان, 2010 ، ص22 بتصرف  ] 

          بغرض استيعاب مفهوم الحكومة الالكترونية يجب أولا معرفة ما تعنيه كلمة الحكومة, فالحكومة نعني بها هنا الوحدات الإدارية و الهيئات والمؤسسات التابعة لها و بشكل عام تستطيع القول أن الحكومة هي عادة مزيج متغير من كل من الأهداف , الوظائف و المهام و التشكيلات الإدارية التنفيذية[endnoteRef:4] . [4:  عامر ابراهيم قنديلجي , الحكومة الالكترونية , عمان , دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة , 2015 , ص 25  ] 

           لقد عرفت الأمم المتحدة الحكومة الالكترونية في عام 2002 بأنها عبارة عن استخدام شبكة الانترنت لتقديم معلومات و الخدمات الحكومية للمواطنين, كذلك فان الحكومة الالكترونية هي تطبيق تقنية المعلومات و الاتصالات لتحقيق الكفاءة و الشفافية و صحة المعلومات و كذلك تبادل المعلومات داخل الحكومة أي بين الحكومة و المؤسسات الفرعية لها من جهة و بين المواطنين و المؤسسات العامة و المنظمات غير الحكومية من جهة أخرى و تعزيز قدرة المواطن في الوصول للمعلومات و استخدامها [endnoteRef:5].   [5:  نفس المرجع , ص 26 ] 

          و على أساس ما تقدم فانه توجد العديد من التعريفات لمفهوم الحكومة الالكترونية فبالإضافة إلى ما أتينا على ذكره بما هو مبسط أحيانا و ما هو مركب و أكثر عمقا في أحيان أخرى لذا فإننا نستطيع بلورة أهم هذه التعريفات إلى تعريف مبسط يتمثل في :
         الحكومة الالكترونية هي النسخة الافتراضية عن الحكومة الحقيقية حيث تهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية على اختلافها عبر الوسائط الالكترونية و أدوات التكنولوجيا و أهمها الانترنيت و الاتصالات[endnoteRef:6]. [6:  سمية بومروان, الحكومة الالكترونية و دورها في تحسين أداء الإدارات الحكومية دراسة مقارنة, مكتبة القانون و الاقتصاد,  الرياض , ص 19 بتصرف  ] 

         أما الإدارة الالكترونية هي الجزء وتعني تحويل جميع العمليات الإدارية ذات الطبيعة الورقية إلى عمليات ذات طبيعة إلكترونية باستخدام التطورات التقنية الحديثة  أو الإدارة بلا أوراق، وتعمل على تطوير البنية المعلوماتية داخل المؤسسة وبعبارة أخرى إن تطبيقها مقتصر على حدود المنظمة فقط .
           وبالتالي في دراستنا للإطار المفاهيمي للإدارة الالكترونية نكون بصدد دراسة الجزء دون الكل ومنه فقد عرفت الإدارة الالكترونية بعدة تعاريف منها :
             الإدارة الإلكترونية هي الاستغناء عن المعلومات الورقية التقليدية وإحلال المكتب الإلكتروني عن طريق الاستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات وتحويل الخدمات العامة إلى إجراءات مكتبية ثم معالجتها حسب خطوات متسلسلة منفذة مسبقا [endnoteRef:7]. [7:  فاطمة الزهلراء طلحي , رحايلية سيف الدين , معوقات تطبيق الإدارة الالكترونية بالإدارات العمومية الجزائرية ,    الملتقى الدولي الأول المؤسسة بين الخدمة لعمومية و إدارة الموارد البشرية , جامعة البليدة , نوفمبر 2015 , ص 04] 

            وعرفت كذلك على أنها التعامل مع موارد معلوماتية تعتمد على الانترنت والتي تركز على رأس المال المعلوماتي والمعرفي الفكري كعامل فعال في تحقيق أهدافها هذا من جهة، ومن جهة أخرى تم التركيز على بعض المسائل الإجرائية التي تعتمد عليها الإدارات الإلكترونية فقد تم تعريفها بأنها الجهود الإدارية التي تضمن تبادل المعلومات وتقديم الخدمات للمواطنين كما تضمن انخفاض التكلفة وضمان سرية وأمن المعلومات المتناقلة [endnoteRef:8].  [8:  المكي دراجي, راشدة موساوي, دور الإدارة الالكترونية في تطوير الخدمة العمومية و المرفق العام في الجزائر – دراسة لنموذجين قطاعيين: العدالة – الداخلية و الجماعات المحلية , مجلة العلوم القانونية والسياسية ,العدد 17 ,جامعة الوادي جانفي 2018 , ص 26  .] 

          وعرفت من قبل المفوضية الأوربية على أنها استخدام الأدوات وّالنظم التي تصبح أكثر إمكانية بفضل تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات لتقديم خدمات عامة بأفضل نوعية للمواطنين الشركات[endnoteRef:9]. [9:  Nations Unies Commission économique pour L’Afrique , L’évaluation de l’administration électronique. Instrument politique clef pour le développement de la société de l’information’’. Le plan d’action de Genève et L’Agenda de Tunis font tous les deux référence à L’importance des initiatives et stratégies en matière d’administration électronique.2005, p3  ] 

       من خلال جملة التعاريف المقدمة سابقا نحاولّ وضع تعريف إجرائي للإدارة الإلكترونية:
     الإدارة الإلكترونية هي التحول من الإدارة التقليدية التي تعتمد على الأوراق و على ضرورة انتقال الفرد إلى الإدارة المعنية بالخدمة لأكثر من مرة، إلى إدارة تعتمد على وسائل الإعلام و التكنولوجيا المختلفة، و هي تهدف إلى تقديم أحسن الخدمات بأقل جهد ووقت و بأفضل جودة، و ذلك سعيا لكسب رضا الزبائن أو المواطنين .
        و من جانب توضيحي و تكميلي أخر فإننا نستطيع أن توضح مفهوم الإدارة الالكترونية بأنه يعني[endnoteRef:10] : [10:  عامر ابراهيم قندجيلي , مرجع سبق ذكره , ص 122 ] 

- إدارة بلا ورق فهي تشمل مجموعة من الأساسيات حيث يوجد ورق ولكن لا نستخدمه بكثافة و يحل بديلا عنه الأرشيف الالكتروني و البريد الالكتروني و الأدلة الالكترونية.
-  الإدارة الالكترونية هي إدارة بلا تنظيمات جامدة .
- الإدارة الالكترونية هي إدارة بلا مكان فهي تعتمد بالأساس على وسائل الاتصال الحديثة .
- الإدارة الالكترونية هي إدارة بلا زمان فالعالم أصبح يعمل في الزمن الحقيقي 24 ساعة في اليوم .
2- مبادئ الإدارة الالكترونية:
         تتجلى مبادئ الإدارة الالكترونية بالدرجة الأولى بخدمة المواطن و تلبية حاجياته بسرعة و أقل تكلفة لذلك يمكن القول أن مبادئ الإدارة الالكترونية تتمثل فيما يلي [endnoteRef:11]: [11:  عمار بوحوش , نظريات الإدارة الحديثة في القرن 21, دار الغرب الإسلامي,ط 1, بيروت , 2006, ص191 ,189  ] 

- تقديم أحسن الخدمات للمواطنين : و هذا للاهتمام بخدمة المواطن الذي يتطلب عمل متنوع بالمهارات و الكفاءات المهنية لاستخدام تكنولوجيا الأعمال و الاتصال بشكل يسمح التعرف على كل مشكلة يتم تشخيصها كما يستدعي ذلك ضرورة اقتناء المعلومات و القيام بتحليلها و استخلاص النتائج و الاقتراحات و الحلول المناسبة مع تحديد نقاط القوة و الضعف .
- التركيز على النتائج : ينصب اهتمام على تحويل الأفكار إلى نتائج مجسدة على ارض الواقع و أن تحقيق الإدارة الالكترونية ينجر عنه فوائد للمواطن يتمثل في تخفيف العبء عن المواطنين من حيث الجهد , المال , الوقت و توفير خدمة مستمرة على مدار الساعة . 
- سهولة الاستعمال و الإتاحة للجميع : نقصد بهذا المبدأ ان يتمكن المواطن من التواصل مع الادارة الالكترونية بكل سهولة مع إتمام الإجراءات بسلامة و بساطة .
- تخفيض التكاليف : يعني أن المنافسة و الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات و الاتصال ينتج عنه تخفيض تكاليف و تحقيق الجودة في تقديم الخدمات العامة .
- التغير المستمر : هو مبدأ أساسي في الإدارة الالكترونية بحكم أنها تسعى لتحسين و إثراء ما هو موجود إضافة إلى رفع مستوى الأداء سواءا الكلي أو الجزئي داخل المنظمات .   
3- أهداف الإدارة الالكترونية :
       تؤكد الدراسات المعاصرة إلى أن الفلسفة الرئيسية للإدارة الالكترونية هي نظرتها إلى الإدارة كمصدر للخدمات و أن كل من المواطن و الشركات هما كزبائن أو عملاء يرغبون بالاستفادة من هذه الخدمات وعلى هذا الأساس فان للإدارة الالكترونية  أهداف متعددة تسعى إلى تحقيقها في إطار تعاملها مع الزبائن نستطيع أن نحددها بما يأتي[endnoteRef:12] : [12:  عامر ابراهيم قنديلجي , مرجع سبق ذكره , ص 125, 126 ] 

- تحديد أو بالأحرى تقليل كلفة الإجراءات الإدارية و ما يرتبط بها من عمليات من خلال ترشيد التكاليف المالية و تقليل أوجه الصرف في انجاز و متابعة عمليات الإدارة المختلفة مما يؤدي إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية ؛
- زيادة كفاءة عمل الإدارة من خلال تعاملها مع المواطنين و كذلك تعاملها مع المؤسسات و الشركات و هذا من خلال تبسيط الإجراءات المتبعة و سرعة الانجاز و رفع مستوى أداء الخدمات ؛
- توفير البيانات و المعلومات للمستفيدين بصورة فورية و استيعاب عدد أكبر من العملاء في وقت واحد إذ أن قدرة الإدارة التقليدية بالنسبة تخليص معاملات العملاء تبقى محدودة و تضطرهم في الكثير من الأحيان إلى الانتظار في صفوف طويلة ؛ 
- إلغاء نظام الأرشيف الورقي التقليدي واستبداله بنظام الأرشيف الالكتروني و هذا عن طريق الماسحات الضوئية لتحويل الوثائق الورقية إلى شكل رقمي يمكن تخزينه وتبادله عبر الشبكات المحلية أو الانترنت ؛
- سهولة إدارة و متابعة الإدارات المختلفة للمنظمة أو المنظمات و كأنها وحدة مركزية واحدة و هذه فائدة مهمة و ضرورية في الإدارة الالكترونية المعاصرة؛
- إلغاء تأثيرات عامل الزمن والوقت حيث يقوم نظام الخدمات الإلكترونية بالعمل المتواصل على مدار الساعة ؛
- تطوير الإدارة بشكل عام باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة من حلول وأنظمة والتي من شأنها تطوير العمل الإداري وبالتالي رفع كفاءة وإنتاجية الموظف وخلق جيل جديد من الكوادر القادرة على التعامل مع التقنيات ؛
- سيؤدي نظام الإدارة الإلكترونية إلى التغلب ولو بشكل متدرج على مشكلة الواسطة و المحسوبية التي نخر سوسها في عظام الإدارة الحكومية على نحو أدى في كثير من الأحيان إلى انهيارها بعد انتشار الفساد الإداري بها وما يرتبط بها من رشوة و عدم احترام لمبدأ المساواة أمام المرفق العام .
المحور الثاني : مستلزمات التحول نحو الإدارة الالكترونية 
1 أسباب و دوافع التحول نحو الإدارة الالكترونية :
          إن التحول إلى الإدارة الالكترونية ليس دربا من دروب الرفاهية، إنما حتمية تفرضها التغيرات العالمية و لقد كانت جملة التغييرات و التطورات التي شهدها العالم على جميع الجوانب وبما فيها الجانب الإداري وخاصة الوجه التكنولوجي منه سببا كافيا لفرض التحول نحو الإدارة الإلكترونية، وذلك انطلاقا من جملة أسباب وتداعيات التي ساهمت و بشكل كبير في تبني التحول الرقمي في معظم الإدارات الربحية و الخدماتية على حد السواء، وذلك كله للوصول إلى تحسين الخدمات العمومية وتقريب الإدارة من المواطن وزيادة فعالية هذه الخدمات وّكفاءتها، وما يجدر الإشارة إليه أن لكل دولة ولكل قطاع أسبابه التي أخذت به للتحول إلى الإدارة الالكترونية وذلك مع ضرورة مراعاة الوضع السائد للنظام السياسي المتبني اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا وكذا ثقافيا، ومن أهم هذه الدوافع نجد[endnoteRef:13]: [13:  رافيق بن مرسلي,الأساليب الحديثة للتنمية الإدارية بين الحتمية التغيير و معوقات التطبيق دراسة حالة الجزائر 2001-2011, رسالة ماجستير, قسم العلوم السياسية , كلية الحقوق والعلوم السياسية, تيزي وزو,2011, ص127 128   ] 

-  تسارع التقدم التكنولوجي والثورة المعرفية المرتبطة به ؛
- تزايد الضغط والمطالب الشعبية على الإدارات وكذا الحكومات ؛
- تحقيق مبدأ الشفافية من خلال التقليل من مظاهر الفساد و المحسوبية وتدعيم ثقة المواطن بالإدارة ؛
-  زيادة مساهمة المواطنين من خلال إعطائهم الشعور بالمشاركة في اتخاذ القرار ؛
- توجهات العولمة نحو تقوية الروابط الإنسانية مع وجوب تقديم خدمات جديدة ومتطورة .
2 متطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية : 
         إن التحول من التنظيم الإداري التقليدي إلى النظام الإداري الالكتروني تعتبر عملية متعددة الجوانب و الممارسات فهي ليست عملية بسيطة و تقنية بحتة , بل يجب تهيئة بيئة المناسبة والمواتية لتتفاعل مع كافة العناصر السياسية و الاجتماعية و الثقافية و التكنولوجية لذلك فان مشروع الإدارة الالكترونية يجب أن يراعى عدة متطلبات منها : 
2- 1 البنية التحتية : تتطلب الإدارة الالكترونية وجود مستوى مناسب إن لم نقل عال من البنية التحتية التي تتضمن شبكة حديثة للاتصالات والبيانات، و بنية تحتيةّ متطورة للاتصالات السلكية و اللاسلكية تكون قادرة على تأمين التواصل ونقل المعلومات بين المؤسسات الإدارية نفسها من جهة، و بين المؤسسات والمواطن من جهة أخرى[endnoteRef:14] . [14:  كلثم محمد الكبيسي، متطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية في مركز نظم المعلومات التابع للحكومة الالكترونية في دولة
قطر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال، الجامعة الافتراضية الدولية، سنة 2008 ، ص 36] 

2- 2 توافر الوسائل الالكترونية اللازمة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الإدارة الالكترونية : التي تساعد على التواصل ومنها أجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة والهاتف الشبكي وغيرها من الأجهزة التي تمكننا من الاتصال بالشبكة العالمية أو الداخلية في البلد و بأسعار معقولة تتيح لمعظم الناس الحصول عليها .
2- 3 توافر عدد لا بأس به من مزودي الخدمة بالانترنت: من أجل فتح المجال لأكبر عدد ممكن من المواطنين للتفاعل مع الإدارة الالكترونية في أقل جهد وأقصر وقت وأقل كلفة ممكنة مع ضرورة أن تكون الأسعار معقولة قدر الإمكان . 
2- 4 تدريب و بناء القدرات : وهو يشمل تعليم وتدريب العاملين، وتوعية وتثقيف المتعاملين من خلال إحداث تغيرات جذرية في نوعية الموارد البشرية الملائمة لها، وهذا يعني إعادة النظر في نظم التعليم والتدريب الحالية لمواكبة متطلبات التحول الجديد بما في ذلك إعداد الخطط والبرامج والأساليب التعليمة والتدريبات على كافة المستويات[endnoteRef:15] . [15: موسى عبد الناصر, محمد قريشي ,مساهمة الإدارة الالكترونية في تطوير العمل الإداري بمؤسسات التعليم العالي- دراسة حالة كلية العلوم و تكنولوجيا بجامعة بسكرة , مجلة الباحث , العدد 09, جامعة ورقلة , ص 90  ] 

2- 5 توفر الإرادة السياسية : من خلال وجود إرادة سياسية من طرف القيادة السياسية لدعم الهياكل الإدارية، وإدخال التغييرات الجوهرية على أساليب العمل في الإدارة، حيث أن التزام القيادة علنا بالجهود الرامية للتحول للحكومة الالكترونية، من خلال توفير المال والجهد والوقت والمتابعة المستمرة، هي العناصر الرئيسية لنجاح عملية التحول إلى الحكومة أو الإدارة الالكترونية  وان انعدمت الإدارة السياسية فإن الدعوة إلى الحكومة أو الإدارة الالكترونية تبقى فكرة على ورق[endnoteRef:16] . [16:  حماد مختار , تأثير الإدارة الالكترونية على إدارة المرفق العام و تطبيقاتها في الدول العربية , مذكرة ماجستير , قسم العلوم السياسية , كلية الحقوق و العلوم السياسية, جامعة الجزائر , 2007 , ص 18 ] 

     وهنا تجب الإشارة إلى وجود العديد من الهيئات والأجهزة التي تهدف إلى متابعة إصلاح الخدمة العمومية والوظيفة العمومية بصفة عامة، والتي يدخل في صلاحياتها بصفة غير مباشرة تطوير ما يعرف بمفهوم الإدارة الالكترونية . 
2- 6 وجود التشريعات والنصوص القانونية [endnoteRef:17]: فالمطلب التشريعي والقانوني يعتبر أساس عمل نظامي لتحديد العلاقات بين الجهات المتعاملة مع أجهزة الإدارة الالكترونية، وحيث أن ضمان حقوق جميع الأطراف يتطلب توفير تشريعات كفيلة بتحديد أطر العمل، التي تشتغل فيها أنظمة الإدارة الالكترونية، الأمر الذي يتطلب سن تشريعات جديدة لضبط أسلوب التعامل الجديد مع الأوضاع التي نشأت الحاجة إليها، ومن المتطلبات الأساسية في هذا السياق نذكر : [17:  عمار بوحوش , مرجع سبق ذكره , ص 186 ] 

             - تشريعات تنظم نشر المعلومات والمحافظة على سريتها ؛
             - تشريعات خاصة بتحديد رسوم استخدام المواقع الالكترونية ؛
             - تشريعات تنظم أساليب الدفع الالكتروني .
2- 7 توفير الأمن الالكتروني والسرية الالكترونية على مستوى عال : تعد مسألة أمن المعلومات من أهم معضلات العمل الالكتروني، بمعنى أن الوثائق التي يتم حفظها وتطبيق إجراءات المعالجة والنقل عليها الكترونيا لتنفيذ متطلبات الخدمة يجب الحفاظ على أمنها، كل هذا يصب لأجل حماية المعلومات الوطنية والشخصية، وصون الأرشيف الالكتروني من أي عبث والتركيز على هذه النقطة لما لها من أهمية وخطورة على الأمن القومي والشخصي للدولة أو الأفراد[endnoteRef:18] . [18:  موسى عبد الناصر , محمد قريشي , مرجع سبق ذكره , ص 91      ] 

2- 8 خطة تسويقية دعائية شاملة للترويج لاستخدام الإدارة الالكترونية : ذلك لإبراز  محاسنها وضرورة مشاركة جميع المواطنين فيها والتفاعل معها و يشارك في هذه الحملة جميع وسائل الإعلام الوطنية من إذاعة وتلفزيون وصحف والحرص على الجانب الدعائي وإقامة الندوات والمؤتمرات واستضافة المسؤولين والوزراء والموظفين في حلقات نقاش حول الموضوع لتهيئة مناخ شعبي قادر على التعامل مع مفهوم الإدارة الالكترونية  .
المحور الثالث : الإدارة الالكترونية في الجزائر – دراسة حالة رقمنة الإدارة الضريبية في الجزائر 
           انطلاقا من فكرة إصلاح و تحسين المرفق العام والتكفل الجيد بمتطلبات المواطن وبنوعية الخدمات المقدمة له فقد تبنت الجزائر جملة من المشاريع في هذا الصدد كان من أهمها مشروع الجزائر الإلكترونية 2013 ، فقد كان من أهم ما تناولته المحاور الثلاثة عشر الرئيسية لهذه الإستراتيجية هو تطبيق استخدامات التكنولوجيا الحديثة في الإدارات العمومية مما يعيد النظر في كيفية السير و تنظيم و تكييف الخدمة المقدمة للمواطنين وّلقد كانت عدة قطاعات على أجندة الحكومة الجزائرية فيما يخص تطبيق وّتفعيل برامج الإدارة الإلكترونية وّتعميمها على معظم الإدارات العمومية وّنأخذ على سبيل المثال لا الحصر قطاع الضرائب بنوع من التحليل و التفصيل .
1 مشروع عصرنة الإدارة الضريبية : تتمثل مراحل عصرنة الادارة الضريبية في [endnoteRef:19]: [19:  www.mfdgi.gov.dz Consulté le 03/11/2018 الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب ] 

1- 1 نظام الاعلام :
      يعتبر إدراج التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال على مستوى الإدارة الجبائية مرحلة هامة في مواصلة برنامج التحديث فهي تتطلب تكييف التشريع الجبائي من أجل التوجه نحو التقنيات غير المادية و تأطير الدخول الالكتروني للنظام المركزي بالفعل، و في مرحلة أولى تم توظيف و الاستعانة بمكتب استشارة أجنبي، قصد  مساعدة المديرية العامة للضرائب في إطلاق هذا المشروع، من خلال إعداد دفتر شروط يستجيب للاحتياجات الخاصة والمتطلبات التقنية المرتبطة،وبالمهام الحرفية للمديرية العامة للضرائب، من جهة إعداد مشروع العقد .
         نجم عن المساعي الإدارية و التقنية التي قامت بها المديرية العامة للضرائب، في الأخير توظيف متعامل إسباني       (إندرا سيستماس) قصد اقتناء ووضع  نظام معلوماتي جبائي  .
       تشكل  هذا المشروع من 23 حصة، تبدأ من مرحلة التأطير و تنتهي في مرحلة الصيانة والضمان و عليه، فإن النظام المعلوماتي المقترح يرتكز على حل معلوماتي يتشكل من عدة وحدات مدمجة تستجيب في غالب الحالات لمتطلبات المهام الحرفية للإدارة جبائية، مع  برمجة العناصر الآتية : 
·  ضبط وتحديد الحل المعلوماتي؛
· التكفل بالتطورات المعلوماتية الخاصة باحتياجات المهام الحرفية للمديرية العامة للضرائب .
1-  2  تنطيم المشروع : تم تنظيم المشروع ، حاليا و تقسيمه على العديد من الورشات تتمثل في :
الورشة الأولى : ورشة الاندماج الوطيفي و تتكون من 7 مجموعات عمل ترتبط مهامها بالمسارات الحرفية الكلية المنصوص عليها في دفتر الشروط تتمثل هذه المجموعات في :
· المجموعة 01 : إستقبال المكلف بالضريبة؛
· المجموعة 02 : تسير الملف الجبائي للمكلف بالضريبة؛
· المجموعة 03 : الوعاء و التصفية؛
· المجموعة 04 : التحصيل وقبض الضريبة؛
· المجموعة 05 : الرقابة الجبائية ؛
· المجموعة 06 : المنازعات؛
· المجموعة 07 : الإشراف .
الورشة الثانية : ورشـة ترحيل واستـرجاع المعطيات .
الورشة الثالثة : ورشة  الواجهـات .
الورشة الرابعة : ورشة الهندسة و الهندسة التقنية .
الورشة الخامسة : ورشة الإرادات /توزيع .
الورشة السادسة : ورشة التكوين .
الورشة السابعة : خلية التخطيط، نوعية المخاطر والتسيير الوثائقي.
1-  3  أهداف مشروع تشغيل المنظومة المعلوماتية الجبائية :
رمي المخطط التنظيمي لمصالح المديرية العامة للضرائب إلى تحكم أفضل في فئة المكلفين بالضريبة فيما يخص الأنشطة و الأملاك التي يتوفر عليها هؤلاء, غير أن هذا التنظيم الجديد  يتطلب، من الآن فصاعدا، اللجوء إلى الإجراءات الحديثة لمعالجة معلوماتية لكل المعطيات المرتبطة بفرض الضريبة  على  المكلفين بها و تحصيل  مختلف أنواع الضرائب والرسوم و هذا يتطلب أيضا التكفل بالعمليات المرتبطة فيما بينها و المتعلقة بالرقابة الجبائية والاجتهاد في معالجة القضايا النزاعية وتقديم  الجداول الإحصائية الموجزة  و هذا من أجل إعداد مؤشرات التسيير و النجاعة بصفة عاجلة و آلية لا يمكن تجسيد هذه الأهداف إلا من خلال إدراج التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال و خاصة تطبيق منظومة معلوماتية ناجعة.
         لقد اجتازت المديرية العامة للضرائب المراحل الأولية لهذا المسعى من خلال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال، أي أن الشروط المبينة أدناه قد توفرت والتي تتمثل في :
-  تكوين الأعوان الجبائيين في كيفية إستعمال الإعلام الآلي و الحبكات المعلوماتية القاعدية ؛
-  تجهيز كل المصالح بعتاد الإعلام الآلي المناسب ؛ 
-  وضع  منظومة شبكية من نوع البريد الإلكتروني و الأنترانت و إدخال الأنترنت في المصالح الجبائية .
 تتعدد النتائج المنتظرة من هذه المنظومة المعلوماتية، و يمكن تلخيصها كما يلي:
- التبادل السريع للمعلومات المتعلقة بالبيانات ما بين المصالح ومع المصالح الأخرى المؤسساتية من خلال تطوير الواجهات المتعددة ؛
- تقديم الجداول البيانية  في وقت معقول يسمح  بتقييم نجاعة المصالح من جميع الأوجه ومتابعة مستوى التحصيل حسب نوع الضرائب و تبعا لكل قطاع نشاطي ؛
-  محاربة الاقتصاد الموازي و غير القانوني و مكافحة كل مظاهر الغش مهما كان نوعها؛
- التخفيض في الكلفة الناتجة عن طلب المطبوعات ؛
-  تسهيل عملية ولوج المكلفين بالضريبة إلى حسابهم الجبائي من خلال شهادات الولوج المراقبة ؛
-  إدراج إجراءات التصريح عن بعد و إدراج إجراءات الدفع عن بعد . 
2 نموذج لرقمنة الإدارة الضريبية في الجزائر : قام المشرع الجزائري بالعديد من الخطوات لرقمنة الإجراءات الجبائية و هذا للوصول إلى تطبيق الضريبة الرقمية في الجزائر و تتمثل هذه الإجراءات في :
2- 1 إحداث موقع الكتروني للإدارة الضريبية :
             سمحت تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و إدخال تقنية الإعلام الآلي بإحداث موقع الكتروني لإدارة الضرائب يسمح لها بتقديم كافة المعلومات الجبائية للمكلفين بالضريبة من قوانين جبائية , قوانين المالية و مختلف المعلومات الجبائية .     
2- 2 تبسيط إجراءات تأسيس الملف الجبائي: 
              قصد تبسيط و تخفيف الإجراءات المتعلقة بالوثائق الجبائية لتوفير الوقت للمكلفين بالضريبة , قامت المديرية العامة للضرائب بتبسيط كيفية إنشاء الملفات الجبائية و كذلك الأمر بالنسبة لتسليم الوثائق الجبائية و هذا كخطوة أولى نحو الاستغناء عن الطابع الورقي للملف الجبائي و التحول نحو الملف الجبائي الرقمي[endnoteRef:20]. [20:  رسالة المديرية العامة للضرائب , وزارة المالية , نشرة شهرية , العدد69/2013 , ص01 ] 

2- 3  رقمنة إجراءات الترقيم الجبائي : 
           أصبح بإمكان المكلف بالضريبة الحصول على رقم التعريف الجبائي الكترونيا عن طريق الانترنت فيكفي المكلف بإدخال البيانات الخاصة به على الموقع الالكتروني المخصص لهذا الغرض للحصول على رقم التعريف الجبائي الخاص به , بالإضافة أنه يوفر للمكلف إمكانية التأكد من صحة رقم تعريفه الجبائي و ما اذا كان هذا الرقم قيد النشاط أو موقف [endnoteRef:21].  [21:  https://nifenligne.mfdgi.gov.dz  (IMMATRICULATION FISCALE EN LIGNE) Consulté le 03/11/2018   ] 


4-2 إحداث نافذة للتوثيق الجبائي :
            تدعمت جهود إصلاح و عصرنة الإدارة الضريبية بموقع أو نافذة عبر الانترنت للتوثيق الجبائي الخاصة برقم التعريف الجبائي للمكلف بالضريبة حيث يسمح هذا الموقع بالتأكد من صحة رقم التعريف المقدم من طرف المكلف للهيئات و المؤسسات و كافة المتعاملين 
2- 5  إرساء قواعد الفحص الضريبي :
           بعدما اقتصر المشرع في السابق على أن عملية الرقابة و الفحص في المحاسبة تكون في الدفاتر الورقية نص المشرع الجزائري على انه يمكن فحص محاسبة المكلف مهما كان شكل مسكها سواء وفق النظام التقليدي الورقي أو وفق نظام الإعلام الآلي [endnoteRef:22]. [22:  Communiqué Général relative au principales dispositions de la loi de finance 2014, Direction Générale des impôts, Ministère des finances , p 06 ] 

2- 6 إحداث نظام للوثائق و التصريحات الجبائية عن بعد( جبايتك) : 
            في إطار رقمنة الخدمة العمومية وضعت المديرية العامة للضرائب نظام للتصريح عن بعدTélé Déclaration) ) فبعدما استخدمت تكنولوجيا المعلومات و الاتصال كوسيلة لنشر المعلومات الجبائية , انتقلت الإدارة الضريبية في عملها  من رحلة نقل المعلومة الجبائية إلى رحلة استخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصال في علاقتها مع المكلفين بالضريبة و هذا باستحداث نظام التصريح عن بعد ( جبايتك ) (JIBAYATIC)  . 
          كان اعتماد تقنية التصريح عبر الانترنت و الدفع الالكتروني بالنسبة للمكلفين بالضريبة الخاضعين لمديرية كبريات المؤسسات (DGE) و هم المؤسسات و الشركات الأجنبية العاملة في ميدان المحروقات أو التي يفوق رقم أعمالها سقف معين كخطوة أولى يحث يعتبر بالنسبة إليهم نظام التصريح عن بعد هو نظام إلزامي ابتداءا من جانفي 2018 يجب التقيد به كما باستطاعتهم تسديد كافة الضرائب و الرسوم عن طريق الدفع الالكتروني[endnoteRef:23]. [23:  المادة 58 , قانون المالية 2018, الجريدة الرسمية العدد 78 , المؤرخ 28 ديسمبر 2017 , ص 27 ] 

        أما بالنسبة للمكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب و المراكز الجوارية للضرائب فان نظام التصريح عن بعد هو نظام اختياري بالنسبة لهم و قد تم وضع 22 مركز نموذجي للتعريف بالعملية و للاطلاع على سير هذا التطبيق المعلوماتي قبل تعميمه على جميع المراكز حيث يكفي للمكلف أن يطلب التسجيل في نظام التصريح عن بعد و يتكون ملف التسجيل في نظام التصريح عن بعد من الوثائق التالية [endnoteRef:24]: [24:  www.mfdgi.gov.dz/portailpublic/presentation.html#souscrire  consulté le 03/11/2018] 

- استمارة طلب التسجيل يتم تحميلها من الموقع الالكتروني لمديرية الضرائب ؛
- دفتر الشروط العامة   ؛  
- كشف الهوية البنكية (RIB) ؛
- تفويض قانوني من المكلف بالضريبة لممثل له المشار إليه في استمارة التسجيل في نظام التصريح عن بعد للقيام بجميع الإجراءات الخاصة بالتصريح عن بعد لحساب المكلف بالضريبة .
          بعد القيام بتجميع الملف يقوم المكلف بالضريبة بأخذ موعد حسب اختياره و هذا من الموقع الالكتروني JIBAYATIC من أجل دفعه للمصالح المخولة لذلك فيتم تسليمه ظرف مغلق يحتوي على كلمة المرور الخاصة به من أجل الولوج الى الفضاء المخصص له و القيام بالتصريحات الضريبية  .


الــخــــاتـــمـــــــــــــــــــة :
          يمكن استخلاص في آخر هذه الورقة البحثية أن تطبيق الإدارة الالكترونية جعل الخدمة العمومية ترتقي و تتطور حيث أن الإدارة الالكترونية أصبح تطبيقها ضروري و حتمي بغية تقدم و عصرنة الخدمة العمومية و المرفق العام . حيث أصبح تطبيقها يعتبر مقياسا لتطور المؤسسات و الإدارات في وقتنا الحاضر و مدى مقدرتها على الاستجابة لرغبات و انشغالات المواطنين و تقريبهم أكثر من الإدارة و تحقيق معايير الجودة العالمية في تقديم الخدمات العمومية و هو ما تسعى إليه الجزائر في الوقت الراهن  . 
نــــتــــــائـــــج الــــدراســـــــة :  
-  تمثل الإدارة الالكترونية آلية هامة في بناء وترقية معمار متكامل من الخدمات العامة الالكترونية ، بما يحقق التراهة ، المحاسبة ، المساءلة ، الرقابة ، سرعة الاستجابة في الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين ، ويرفع من مستوى وضوح الخدمة العمومية ، ويقربها من المواطن ؛
- الإدارة الالكترونية هي بديل جديد يعيد النظر في علاقة الفرد بالمؤسسات الحكومية ، والتحول للروابط الافتراضية ، بما يحسن من سرعة الاستجابة و مستوى الفعالية لدى الأجهزة والمنظمات الحكومية أثناء تأدية الخدمات العمومية ؛
-  إن الإدارة الإلكترونية في الجزائر لا تزال في بداية خطواتها الأولى، إلا أن ذلك لم يمنع من سرعة انتشارها وّاستخدامها ؛
- ومما سبق ذكره جهود الدولة الجزائرية في هذا الصدد، وهو ما يعتبر دليلا قويا للتكفل بمشروع الإدارة الإلكترونية في الجزائر وذلك ما يعكس و بصورة واضحة المساعي الجزائرية في تطوير وعصرنة الإدارة بما يتماشى والتطورات الراهنة .
الـــــتــــــوصــــــيــــــــــات :
           لتحقيق الولوج إلى العالم الرقمي بطريقة فعالة و مرنة يتوجب على الحكومة الجزائرية مراعاة جملة من النقاط أهمها :
-  يجب أن يكون مشروع التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارية الإلكترونية ذا رؤية شاملة، تبدأ من أعلى المستويات في الدولة إلى أدناها، وذلك بتظافر الجهود، ضمن إستراتيجية واضحة على المدى الطويل ؛
-  توفير أجهزة حاسوب متطورة وذات تقنية عالية لمواكبة التطور المتسارع في العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالإعدادات الكافية وتدريب الموظفين على استخدامها ؛
- إقامة الدورات التدريبية في مجال الإدارة الإلكترونية لجميع الموظفين لإيضاح مفهوم الإدارة الالكترونية لهم من اجل زيادة مساهمتهم في إنجاح عملية التحول إلى الإدارة الالكترونية ؛
- اتخاذ التدابير الضريبية التي تشجع على استخدام تكنولوجيا الإعلام و الاتصال من خلال تشجيع الأفراد و المؤسسات على استخدام الانترنت و الإعلام الآلي و هذا بإخضاعهم إلى معدل ضريبي منخفض على الرسم على القيمة المضافة ؛
-  زيادة الدعم المالي المخصص لإقامة المحاضرات والبحوث وبرامج التدريب في مجال الإدارة الالكترونية، لتعميق الوعي بمفهوم الإدارة الالكترونية ؛
- تحتاج الجزائر إلى ترسانة قانونية لتأمين معاملاتها الالكترونية ، ولحماية المتعاملين عبر الشبكات الالكترونية ،خاصة الخدمات المالية .
الـــــهـــــــــــــوامــــــــش و الـــــــمــراجــــــع :
